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الأمـــــم          المتحـدة

الأمين العام
ملاحظات إلى المنتدى السابع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة

الدوحة، قطر، 23 نيسان/أبريل 2007

صاحب السمو، [الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني]

فخامة الرئيسة هالونن، [رئيسة فنلندا]

السيد سترو، [رئيس مجلس العموم، المملكة المتحدة]

السيد دي كليرك، [رئيس جنوب أفريقيا السابق]

أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سروري أن أتوجه في هذه المناسبة بكلمتي هذه إلى المنتدى السابع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة.

لقد ارتبط بالفعل اسم هذه المدينة الجميلة التي نجتمع فيها بفكرة التجارة الحرة في أذهان الملايين.

كما أن قطر خير مثال لبلد يتفهم الحاجة إلى تشاطر مكاسب العولمة والنمو، وإلى كفالة إسهام هذه المكاسب في التنمية الاجتماعية.


وما لنا بطبيعة الحال أن ننسى أن قطر تتولى رئاسة حركة الديمقراطيات الجديدة والمستعادة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، وهي مساهم رئيسي من المساهمين في صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إضافة إلى تقديمها الدعم القوي لحرية الصحافة.


وإنني، لهذه الأسباب وتعبيرا عن تقديري لكرم ضيافته، أود أن أشيد بسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فقد مهدت قيادته دروبا جديدة لتحقيق المشاركة السياسية في بلده. وقطر خير مضيف لهذا المنتدى الدولي الهام.
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،


لقد كانت الموضوعات الثلاثة التي ينصب عليها محور اهتمامنا اليوم، وهي الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، ذات أهمية بالغة في تنمية بلدي. وقد عُرفت كوريا الجنوبية بأنها واحدة من ”النمور الآسيوية“ لما شهدته من تسارع معدل التصنيع ونمو الدخل. وكان تشجيع الحكومة لمباشرة الأعمال الحرة الحافز الذي أطلق العنان لهذا النمو، وكانت الصادرات بشكل خاص الوقود الذي دفع به إلى الأمام. أي بكلمات أخرى، التجارة. وكانت هذه السنوات سنوات دينامية شهدت طفرات وانتكاسات، وشكلت فيها كوريا الجنوبية نفسها كأمة حديثة بكل معاني الحداثة فيما عدا ما اتصل منها بإحلال الديمقراطية الحقة. بيد أن الديمقراطية دقت الأبواب لاحقا بعد المزيد من الكفاح، وما برحت الديمقراطية تقبع في صلب قدرة البلد على الحفاظ على هذا التقدم.

وثمة روابط وثيقة تجمع بين هذه الظواهر الثلاث، وهي معظمها روابط إيجابية.

وقد بيّنت دراسات عديدة الوسائل التي يسمح الحكم الديمقراطي من خلالها بتعزيز الثقة المؤسسية، مما يتيح، بدوره، زيادة ثقة قطاع الأعمال في التوقعات الاقتصادية لبلد ما. ويشكّل الاستثمار، بعد كل اعتبار، مراهنة على المستقبل، وتصبح المراهنة أكثر أمناً إذا تسنى الاعتماد على قدر ما من إمكانية التنبّؤ.

وثمة علاقة إيجابية وطيدة أيضاً بين التجارة الحرة والتنمية. وبفضل ما يوفره عالمنا الحديث من سهولة السفر والشحن والاتصالات، تتجلى فوائد التجارة أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب، من الضروري جداً أن تُختتم جولة الدوحة للمحادثات التجارية بنجاح. ويلزم أن يخلق نظام التجارة العالمي فرصا لأشد البلدان فقراً بدل تركها في وضع غير مؤاتٍ.

وإذا ما فشلت هذه الجولة من المحادثات التجارية، فسيلحق ضرر بالغ بأولئك الأقل قدرة على تحمّل تكلفة هذا الفشل، وبالنظام التجاري المتعدد الأطراف، بل وبمبدأ تعددية الأطراف ذاته. وإذا ما كُتب النجاح لهذه الجولة من المحادثات التجارية، فلن يصير اسم الدوحة مرادفا للتجارة الحرة فحسب، بل وسيظل مرتبطا إلى الأبد بالتنمية. ويجب على الجميع مضاعفة الجهود في الأشهر القادمة لكفالة نجاح هذه الجولة.

وفيما يتصل بالعلاقة بين الديمقراطية والتجارة الحرة، لطالما حدث أن أصبح تبادل البضائع، في كثير من الأحيان، مرتبطاً ارتباطا لا تنفصم عراه بتبادل الأفكار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الروابط المتنامية فيما بين المجتمعات من خلال التجارة جعّلت لكل منها مصلحة في الاستقرار السياسي الشامل وفي رفاه الآخرين. 


وتتفق الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في رؤيتها للرجال والنساء كأفراد أحرار مستقلين، قادرين على تحقيق قدراتهم الذاتية. ويعرف أمارتيا سن، العالم الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، التنمية بصورة عامة، من حيث مدى الحرية التي تمنحها للأفراد. فالتجارة الحرة يمكن اعتبارها حرية إيجاد سوق لشيء من صنع شخص أو حرية شراء شيء من صنع شخص آخر، بغض النظر عن مدى بعدهما. ومن المؤكد أن الغريزة التي تدفع المرء للمقايضة، هي مثلها مثل الغريزة التي تدفعه ليكون حراً، إحدى أقدم الغرائز المعروفة للجنس البشري.

ولكن حتى بينما نحن نشدد على العلاقة الإيجابية بين الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، دعونا أيضاً نؤكد أن الديمقراطية تتمتع بقيمة جوهرية أصيلة في حدّ ذاتها، بغض النظر عن تأثيرها الإيجابي على التجارة والتنمية.

ومن السمات الجوهرية للديمقراطية الصحافة الحرة القادرة على الاضطلاع بعملها الحيوي المتمثل في إعلام جمهور الناخبين وتثقيفه دون خوف أو مضايقة أو رقابة. والفصل بين السلطات سمة أخرى من تلك السمات، بحيث لا تودع جميع السلطات لدى مؤسسة منفردة أو شخص منفرد. ولا بد لأي حكومة ديمقراطية، لكي تؤدي مهامها، من الاشتراك في مشاورات. وتؤدي عملية إجراء الانتخابات إلى توسيع نطاق هذا التشاور وإضفاء الطابع المؤسسي عليه. كما أنها تبعث برسالة مفادها أن الرجال والنساء ليسوا رعايا سياسيين فقط بل عناصر نشطة سياسيا وصناع قرار.

ولا ترد كلمة ”ديمقراطية“ في ميثاق الأمم المتحدة، مما حدا بالبعض إلى الاحتجاج بأن المنظمة لا دور لها في ترويج الديمقراطية. وقد يكونون على حق في ذلك من الناحية الحرفية، لكنهم مخطئون من حيث روح الميثاق. فميثاق الأمم المتحدة حافل بنشدان الكرامة الإنسانية بجوانبها كافة، وللمنظمة تاريخ عريق في العمل على كفالة الحقوق الديمقراطية لكل فرد. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وهو وثيقة أساسية أخرى من الوثائق التي شكلت هوية الأمم المتحدة - ينص على أن ”لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون بحرية“.

وعلينا أن نتذكر أيضا أن الأمم المتحدة كانت تضم عند تأسيسها 51 دولة عضوا. أما اليوم وبعد الإنجازات الكبرى التي حققتها حركة إنهاء الاستعمار، فقد وصلت عضويتها إلى 192 دولة. والغالبية العظمى للأعضاء الذين انضموا لاحقا كانت فيما مضى أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي يتولى بعض المؤسسين إدارتها. والعملية التي أسفرت عن استقلال تلك الأقاليم منصوص عليها في الفصلين العاشر والحادي عشر من الميثاق. وكان مبدأ تقرير المصير، وهو من أبسط صور الديمقراطية، هو المبرر لإشراف الأمم المتحدة على تلك العملية.


وقد تم الوصول قبل أقل من شهرين فقط إلى مَعلم مختلف ولكنه ذو صلة في مسار الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للديمقراطية وذلك عندما تلقينا الطلب المائة لكي تقدم الأمم المتحدة المساعدة في سياق الانتخابات. وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، أصبحت الأمم المتحدة أكبر مقدمي المساعدة من أجل الديمقراطية في العالم. لقد أصبحنا خبراء محنكين في مساعدة البلدان الخارجة من صراعات لبناء مؤسسات ديمقراطية من قبيل البرلمانات واللجان الانتخابية. كما أننا ندعم الجهود المبذولة لتعزيز النظم القضائية والسلطات المحلية والمجتمع المدني.


يشمل الدعم المقدم من الأمم المتحدة صندوق الديمقراطية. ‎ويعمل هذا الصندوق، الذي بدأ نشاطه في عام 2005، على تعزيز النسيج الديمقراطي بإقامة التحالفات مع الحكومات والمجتمع المدني ‏والشركاء الآخرين. ‎وقد دعمت جولة التمويل الأولى مشاريع في 110 بلدان، ‏يركز معظمها على حقوق المرأة، بما أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون ‏مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة مع الرجل. ‎وشكلت قطر مثالا جديرا بالإعجاب ‏بما قدمته من تبرعات إلى الصندوق، وآمل أن تحذو دول أخرى حذوها.

ولدى الاضطلاع بهذه الأنشطة، تحترم الأمم المتحدة، بطبيعة الحال، القوى ‏المحركة السياسية والاجتماعية المحلية، ولا تقدم المساعدة إلا عندما تطلبها ‏الحكومات. ‎ونحن أيضا واعون تمام الوعي بالحساسيات الأخرى، بما في ذلك الاشتباه في أن النداءات ‏الداعية إلى الإصلاح الديمقراطي ليست سوى قناع لتدخل دولة من الدول في شؤون دولة أخرى. ‎فدعونا ‏نتذكر أنه ليس من الممكن تصدير الديمقراطية أو استيرادها؛ بل يمكن دعمها فحسب، على ‏أساس الرغبة العارمة النابعة من داخل كل بلد. ‎وينبغي أيضا أن نتذكر أنه ”ليس ثمة نموذج وحيد ‏للديمقراطية“ وأن الديمقراطية ”لا تخص أي بلد أو أي منطقة‏“ على نحو ما جاء في نتائج مؤتمر القمة العالمي ‏لعام 2005.‏‎ فالمبادئ الأساسية للديمقراطية - المساواة والشفافية والمساءلة وحرية ‏الفكر والتعبير - مبادئ عالمية. ‎لكن الطرائق ستختلف دائما من بلد إلى آخر.

كما يشكل ‏القطاع الخاص والمجتمع المدني جزأين هامين جدا من هذه ‏الصورة. ‎وتعمل مبادرة مواطنة الشركات التابعة للاتفاق العالمي، مع جهات ‏الأعمال التجارية والجماعات العمالية وغيرها لضمان احترام حقوق الإنسان، وتهيئة ظروف آمنة في أماكن العمل، وحماية ‏البيئة، ومكافحة الفساد. أما مكتب الأمم المتحدة للشراكات فيتيح من جانبه بوابة رئيسية أخرى يجري عبرها العمل مع أوساط الأعمال وغيرها لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

أصحاب السعادة،

ليست الديمقراطية ضمانا للنجاح، سواء  في صوغ السياسات أو في تنفيذها. وإنما هي بلا شك أقوى السبل المتوافرة لدينا وأنصفها الكفيلة بإتاحة الفرصة لكل فرد ليكون طرفا في النقاش، وذلك لحل الخلافات سلميا، وبناء مجتمعات حسنة الأداء. وتعني الديمقراطية أيضا أن من يصنعون القرارات يمكن مساءلتهم، وأن بإمكان الشعوب تصويب قراراتهم من خلال العملية الانتخابية.


وأتقدم إليكم بالتهنئة على مثابرتكم على الاهتمام بهذه المسائل الهامة. وهذه هي المرة السابعة التي تجتمعون فيها لدفع عجلة المناقشات العالمية، ويسرني أن تتاح لي هذه الفرصة لكي أشارك معكم في مرحلة مبكرة جدا من تقلدي مهام منصبي.


فلنشرع الآن في العمل على ثلاث جبهات على الفور:

•
صوب حكم قوامه الشفافية ومؤسسات وطنية عمادها إرادة الشعب.

•
وصوب تجارة حرة حقا.

•
وصوب التنمية المستدامة والعولمة التي تعود بالفائدة على سكان العالم قاطبة.


وأتطلع إلى العمل معكم لتحقيق هذه الأهداف وبث الحياة في هذه المبادئ، وأتمنى لكم كل التوفيق في مناقشة حرة ومفتوحة في الأيام القادمة.


وشكرا لكم.
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